
يوهات التعــاطي الاقتصــاد العــراقي وســينار
مع العجز غير المخطط
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أمــام اســتمرار هبــوط أســعار البــترول عــن الســعر التخميــني لــه في موازنــة  الــتي أقرهــا البرلمــان
العراقي، تتواصل التكهنات وتثار الشكوك حول إمكانية الحكومة العراقية في تأمين الإيرادات اللازمة
لتمويـل بنـود النفقـات المختلفـة المحـددة في الموازنـة، وفي مقـدمتها الرواتـب الـتي تشكـل مصـدر الـدخل
الأساسي في المجتمع العراقي؛ إذ بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل إشاعات حول سيناريوهات
ية، لمواجهة عجز الموازنة المتوقع منها، إيقاف الرواتب لنسبة عالية من الموظفين أو منح إجازات إجبار
أو خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، أو غيرها من السيناريوهات التي تفرض نفسها على

المواطن العراقي المعني المباشر والمتضرر الأكبر من استمرار هبوط أسعار البترول.

–  وبغض النظر عن المستوى الذي يتوقع أن تستقر عنده أسعار البترول، والذي قد يتراوح ما بين
 دولارًا للبرميـل، فـإن الحكومـة العراقيـة تقـف اليـوم أمـام تحـدٍ اقتصـادي ربمـا لم تـواجه مثلـه مـن
قبل؛ فهي مسؤولة عن تأمين دخول ما يزيد عن ثلاثة ملايين موظف مع عوائلهم أي ما قد يصل
ــد مــن ــوفير العدي إلى % مــن أفــراد المجتمــع، إلى جــانب الاعتمــاد شبــه التــام علــى الحكومــة في ت
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الخدمات مثل الصحة والتعليم والماء والكهرباء من دون مقابل أو بأجور زهيدة نسبيًا.

فما هي الخيارات المطروحة لمواجهة هذا التحدي؟ وما هي التكاليف الذي سيدفعها المجتمع مقابل
كل خيار من هذه الخيارات؟

الخيار الأول هو التوقف عن دفع الرواتب وتسريح الموظفين أو نسبة عالية منهم، مثل هذا الخيار
ستكون عواقبه كارثية ليس على الحياة الاقتصادية فحسب وإنما على إمكانية بقاء نظام السياسي
الحـالي، واسـتمرار الدولـة العراقيـة لاسـيما وهـي تـواجه اليـوم واحـدًا مـن أخطـر التحـديات عـبر تـاريخ

العراق وهي استعادة المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش.

بعيدًا عن العواقب الاجتماعية والسياسية، تتمثل العواقب الاقتصادية بهبوط مستويات الدخول
بعدة أضعاف تخفيض الإنفاق الحكومي نتيجة تسريح الموظفين وإيقاف رواتبهم، وهذا يعني ركودًا
خانقًا يشمل القطاعات المختلفة، التي سوف تتأثر بشكل كبير بسبب هبوط دخول الطبقة المتوسطة
من الموظفين، إذ تشكل دخول هذه الطبقة المحرك الرئيس لعجلة توليد الدخل في السوق العراقي،
فهــي طبقــة تتميز بارتفــاع ميولهــا الاســتهلاكية، ويشكــل إنفقهــا الخــاص مصــدر الــدخل الأســاسي
للعاملين في القطاع الخاص، يضاف إلى ذلك أن تسريح الموظفين سوف يعيق الحكومة عن تقديم
الخدمات الأساسية للمواطنين ويفرض ضغطًا على الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص ما يرفع
يـادة معانـاة ذوي الـدخول المنخفضـة الذيـن سـتتضاعف أعـدادهم مـن وتـيرة أسـعارها، وهـذا يعـني ز

بسبب التوقف عن دفع رواتبهم.

الخيـار الثـاني، الاسـتمرار في دفـع الرواتـب مـع خفـض قيمـة الـدينار العـراقي مقابـل الـدولار، وهـذا يعـني
ضمنًا خفض القوة الشرائية للدينار العراقي، لكن هل سيتمكن البنك المركزي العراقي من الحفاظ على
قيمــة الــدينار عنــد المســتوى الــذي يحــدده؟ مــن الصــعب جــدًا تحقيــق ذلــك فخفــض قيمــة العملــة
سـيضعف الثقـة بالـدينار العـراقي إلى حـد كـبير، مـا يـدفع للتخلـص منـه لصالـح أصـول أخـرى كـالذهب
يــدًا مــن خفــض قيمــة الــدينار وصــولاً إلى الانهيــار الكامــل للعملــة العراقيــة، والفضــة وهــذا يعــني مز
والتحول نحو الدولار وغيره من العملات، ما يعني العودة إلى الوضع الذي ساد البلد فترة الحصار
الاقتصادي، وانحدار طبقة الموظفين مرة أخرى نحو المستويات المعيشية الدنيا، وذهاب جهود البنك
المركزي خلال العقد الماضي في الحفاظ على استقرار العملة العراقية سدى، إلى جانب الدخول في نفق
الركود التضخمي -ارتفاع الأسعار مع هبوط الدخول وانتشار البطالة وتوقف الأعمال – وهي من

أسوأ الأوضاع الاقتصادية التي يمكن أن يمر بها اقتصاد أي بلد.

الخيـار الثـالث، وهـو خيـار قلمـا يطـ أو يتـداول هـذا الخيـار هـو التحـول نحـو التمويـل الـذاتي، الـذي
يتمحــور حــول تقــديم الخــدمات العامــة مقابــل رســوم تغطــي جــزءًا كــبيرًا مــن التكــاليف الــتي تتحملهــا
الدولة، إذ يمكن تطبيق هذا الخيار في قطاعات واسعة مثل الصحة والتعليم العالي والكهرباء والماء

إلى جانب دوائر إصدار الوثائق الشخصية.

إن هذا الخيار سيوفر مصدرًا مهمًا لتمويل العجز في الموازنة وستتحمل كافة فئات المجتمع تكاليفه،
مقابــل الحفــاظ علــى المصــدر الرئيــس لتوليــد الــدخل وهــو الرواتــب الحكوميــة، ويمكــن للحكومــة أن



تخفــف مــن العــبء الــذي ســيتحمله المجتمــع مــن خلال الضغــط علــى المــوظفين لتحسين مســتويات
الخدمة المقدمة بما يقنع المستفيد بأن ما يدفعه هو لقاء المستوى الأفضل من الخدمات، إلى جانب
يــادة هــذا التــوجيه ثمــة إجــراءات داعمــة لتوليــد الــدخل والحفــاظ علــى قيمــة العملــة في مقــدمتها ز
الضرائب الجمركية على السلع الاستهلاكية، وفرض قيود على تداول الدولار والعملات الأجنبية مثل
حصر إبرام عقود الإيجارات والتوظيف والخدمات السياحية والبيع والشراء في السوق المحلي بالدينار
العراقي، فمثل هذه الإجراءات سوف ترفع الطلب على الدينار العراقي وتزيد من قيمته مقابل الدولار
يــادة يــادة الإصــدار النقــدي بمــا يتناســب وز يــق ز مــا يتيــح للحكومــة تمويــل جــزء مــن عجزهــا عــن طر

الطلب على الدينار العراقي.

إن الســياسة الماليــة الــتي ظلــت غائبــة عــن المشهــد الاقتصــادي في العــراق لعقــود طويلــة، بــاتت اليــوم
فـرس الرهـان الوحيـد الـذي يتوقـف عليـه مسـتقبل الاقتصـاد والـدينار العـراقي، ولم يعـد البنـك المركـزي
وحده قادرًا على إنقاذ مركب الاقتصاد العراقي من الغرق، بل لا بد اليوم من تفعيل أدوات السياسة
المالية كالضرائب والرسوم لدعم الميزانية، ولا بد من التزام معايير الكفاءة الاقتصادية في جميع المرافق
الخدميـة العامـة كي تنـافس القطـاع الخـاص علـى دخـول المـواطنين وإعادتهـا إلى الميزانيـة بـدل تسربهـا

لجيوب المستثمرين الكبار ومنها إلى خا البلد.  
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